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 مؤتمر العدالة العربى الثانى
 

 "نحو دعم وتعزيز استقلال القضاء " 
 2003فبراير  24 � 22القاهرة 

 
 إستقلالية القضاء في الجزائر

 عبد الكريمجادى 

ظهرت العدالة من أرقى المؤسسات التي عرفتها البشرية منذ أن أشرقت أول حضارة على 
الإنسانية و لم يلبث العدل عبر التاريخ أن يستقر على آيته الأسمى ، فقد ظل حلم الإنسانية الذي فجر 

 .أهدرت قيمها التصدعات التي شهدتها المجتمعات في تلك الظروف المزرية و 

 

و إذا إتسعت رقعة العhدل عبhر التhاريخ فhإن بلhورة مفهومhه مhع مhر الhزمن قhد بhات أمhلا مخففhا                              
 .لوطأة الظلم و القمع بعيدا عن حقيقة جوهره الذي تأثر بالصراع الأبدي بين اليأس و السعادة 

 

ة العدل التhي    إن الحضارات التي عرفها الإنسان في هذا الكون إندثرت لما إنحرفت على مؤسس            
 .أثبتت دوما قدسيتها 

 

و مhع ظهhhور الدولhhة المعاصhhرة التhhي أفرزتهhا التحhhولات الإقتصhhادية و الإجتماعيhhة و السياسhhية   
 .أخذت العدالة مكانتها في نظام الحكم للمحافظة على المجتمع و حماية الحقوق 

 

عشhرين أعطhت دفعhا      إن الأزمات التي شهدها العhالم خاصhة فhي القhرن التاسhع عشhر و القhرن ال                   
 .قويا للإرتقاء بالعدالة إلى منزلة السلطة و التي سبق و أن رسمت معاليمها الحضارة الإسلامية 

 

إن الجزائر التي بقي شhعبها متعطشhا للعhدل و الإنصhاف طيلhة الفتhرة الإسhتعمارية خاضhت منhذ                 
مات حسhب معطيhات سياسhية معينhة ،     الإستقلال تجربة العدالة في نظام أحادي آان فيه القضاء وظيفة تقوم بخhد    

و في هذه الفترة لم تكن العدالة بذلك الوجه الذي آان يطمح إليه المواطن ، إذ أمسى القضاء بوجهيه الإداري و                     
القضائي يحتل درجة ثانوية فhي المشhروع الإجتمhاعي و هhو مhا أدى إلhى ظهhور تناقضhات هhزت آيhان المجتمhع                            

سي و التشريعي السائد و تولدت عنه فكرة التغيير الحتمية لبناء دولhة القhانون               نتيجة تجاوز الواقع للإطار السيا    
. 
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، تجسدت إستقلالية القضاء آسلطة قضائية تسهر على 1989 فبراير 23فبصدور دستور 
حماية الحقوق الفردية و الجماعية و على إحقاق العدل بين الناس و آداء الخدمات القضائية و الإدارية 

 .ه عام للمواطن بوج
 

و ترتب عن ذلك تبني تفكير جديد للعدالة في خدمة المواطن بإعتبارهhا أهhم سhلطة تسhهر علhى          
إحقاق الحق و ضمان الحريات و الحقوق و تحقيق المساواة أمام القانون و آذا الحفاظ على التوازن الإجتماعي        

. 

 

الإمكانhhات الماديhhة و و مهمhhا يكhhن مhhن أمhhر فhhإن قيhhام دولhhة القhhانون يتطلhhب قضhhاء قويhhا موفhhور  
البشرية حتى يقوم بالدور المنوط بhه لحمايhة الحريhات الفرديhة و الجماعيhة و ممارسhة الرقابhة علhى مشhروعية             
تصرفات الإدارة ، و السهر على ضمان حسن تطبيق القانون مع فرض تنفيذ الأحكام و القhرارات القضhائية ، إذ                     

 . ، لأن في التنفيذ مصداقية العدالة أنه لا فائدة من وجود قانون لا تنفذ أحكامه

 

و من ثم فسوف أحاول أن أرسم لكم المعالم الكبرى لإستقلالية القضاء و الفصـل بين السلطات 
، و مسائـل الميزانية  و تنفيذ الأحكام القضائية من خلال هذا العرض و ننتهي إلى الضمانات المتوفرة من أجل 

 .إستقلال القاضي في الجزائر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
I إستقلالية القضاء و الفصل بين السلطات ـ : 
 

المفاضلة بين الحقوق و الحريات الفردية و بين مصلحة المجتمع أدت بالدستور الجزائري إلى 
إرساء قواعد و أحكام خاصة تضمن هذه الحقوق و تكفل عدم التعرض لها إلا لضرورة قانونية مشروعة 

 و سلامته و إخضاعها عن طريق التشريع إلى قيود صارمة تحول دون تحتمها دواعي العدالة و أمن المجتمع
 .التعرض لها و المساس بها إلا بالقدر الذي يجيزه القانون 

 

و من حقوق الفرد أمام العدالة حقه في الإحتكام أمامها للدفاع عhن نفسhه أو عhن غيhره أو عhن                     
 .الجماعة 

 

 علhhى الأشhhخاص و آhhذلك علhhى الإدارات ، وفhhق  و للعدالhhة الإسhhتقلالية التامhhة و المطلقhhة للحكhhم 
تنظhhيم قضhhائي مhhزدوج يعhhرف المحhhاآم و المجhhالس القضhhائية و المحكمhhة العليhhا ، و يقابلhhه مجلhhس الدولhhة فhhي       

 .المسائل الإدارية 
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إن العلاقة الموجودة بين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية على جميع المستويات يحكمها 
 من الدستور ، و أحكام القانون الذي يقضي بأن ينظر 134مستمدة من أحكام المادة مبدأ المشروعية ، و 

القضاء بطريق الطعن في القرارات الإدارية ، لا سيما من خلال المنازعات الإدارية ، آالنظر في دعوى الإلغاء 
و إساءة إستعمال ، و في الرقابة على الأعمال المادية للإدارة ، آحرق قواعد الإختصاص و الإجراءات ، 

إلخ ، و تملك السلطة القضائية في هذا المجال وسائل قانونية تمكنها من الحد تجاوزات الإدارة عن . �السلطة 
طريق المنازعات المطروحة عليها من قبل الأفراد في مقاضاة الإدارة أمام القضاء ، إذ فيـه وسائـل القضـاء 

 .يذ المباشر على الخزينة العادي و وسائل القضاء الإداري ، و التنف

 

و للقاضي دور هام يلعبه فيما يخص إحترام قواعhد الديمقراطيhة إذ أصhبحت العمليhة الإنتخابيhة              
تحت رقابة القضاء بدءا من العمليات التمهيديhة المتعلقhة بمراجعhة القhوائم الإنتخابيhة ، و الإشhراف علhى السhير                

 . و صحتها و الفصل في الطعون المتعلقة بها الحسن للإنتخابات إلى حين الإعلان عن النتائج

و على مستوى آخر فإن للسلطة القضائية علاقة مباشرة بالضبطية القضhائية إذ يعملhون تحhت                  
إشراف النيابة العامة ، و إدارة وآيل الجمهورية ، مhع الإشhارة إلhى أن النيابhة العامhة مشhكلة مhن قضhاة شhأنهم                     

 .شأن قضاة الحكم 

 

لشhhرطة القضhhائية مهمhhة البحhhث و التحhhري عhhن الجhhرائم المقhhررة فhhي قhhانون    و يتhhولى ضhhباط ا
العقوبhhات و جمhhع الأدلhhة عنهhhا و البحhhث عhhن مرتكبيهhhا مhhا لhhم يبhhدأ فيهhhا بتحقيhhق قضhhائي ، آمhhا يقومhhون بتنفيhhذ      

يققات تفويضات جهات التحقيق و تلبية طلباتها و تلقي الشكاوى و البلاغات و القيام بجميع الإستدلالات و التحق          
الإبتدائيhة بعلhhم وآيhhل الجمهوريhhة ، و فhور إنتهhhائهم مhhن أعمhhالهم يقhدمون المحاضhhر و الأشhhخاص و الأدلhhة أمhhام    

 .وآيل الجمهورية بدائرة الإختصاص 

 

و لا يجhhhوز لضhhhباط الشhhhرطة القضhhhائية أن يوقفhhhوا شخصhhhا تحhhhت النظhhhر إلا بعhhhد إخطhhhار وآيhhhل 
 سhاعة ، و للمحجhوز تحhت النظhر الحhق فhي مكالمhة هاتفيhة و                    48الجمهورية ، و لا يجوز أن تتجاوز هذه المدة          

القسط الكhافي مhن الراحhة و الفحhص الطبhي الوجhوبي ، و غيرهhا مhن الحقhوق التhي تراقhب بصhرامة مhن طhرف                    
النيابة ، آما يمسك وآيل الجمهورية ملفات شخصية لضhباط الشhرطة القضhائية العhاملين بhدائرة إختصاصhه ، و                      

ة و يبدي ملاحظاتhه ، و تؤخhذ هhذه الملاحظhات و النقطhة بعhين الإعتبhار فhي المسhار المهنhي                        ينقطهم آخر آل سن   
 .لضابط الشرطة القضائية على مستوى إدارته 

 

و لغرفة الإتهام رقابة حقيقية و سلطة فعلية علhى ضhباط الشhرطة القضhائية و قhد نصhت نصhت                      
ءات الجزائية ، و في حالة وقhوع إخhلالات بمناسhبة     من قانون الإجرا   211 إلى   206على هذه الرقابة المواد من      

ممارسة مهامهم يرفع الأمر من قبل النائب العام إلى غرفة الإتهام أو مhن رئhيس غرفhة الإتهhام مhن تلقhاء نفسhه                     
 .بمناسبة النظر في قضية مطروحة عليه 

 

لشhرطة  و لغرفة الإتهام بالجزائر العاصhمة الإختصhاص علhى مسhتوى الhوطن بالنسhبة لضhباط ا                
القضائية للأمن العسكري ، و تحال القضية عليهhا مhن طhرف النائhب العhام بعhد إسhتطلاع رأي وآيhل الجمهوريhة                          

 .العسكري الموجود بالمحكمة العسكرية المختص إقليميا 

 

 حhhق المhhواطن فhhي الإعhhلام بحمايتhhه لحريhhة    1989 فبرايhhر23أقhhر دسhhتور  و علhhى صhhعيد آخhhر  
 .كري و الفني و العلمي آما ضمن حرية التعبير و إنشاء التجمعات المعتقد و حرية الإبتكار الف
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و لئن آان حق المواطن في الإعلام و دور الصحفي في إستقاء الخبر و لنشره لا يكونhان علhى                     
إطلاقهما ، بhل وضhع القhانون نطاقhا لا يمكhن تجhاوزه حفاظhا لكرامhة الشخصhية الإنسhانية و مقتضhيات السياسhة                           

 .ع الوطني و ما يلحقهم من سر للتحقيق القضائي الخارجية و الدفا

 

و تبعhhا لكhhل ذلhhك يتحhhدد حhhق الوصhhول إلhhى مصhhادر الخبhhر فhhي عhhدم نشhhر الصhhحافي للمعلومhhات    
المهhhددة للأمhhن الhhوطني أو مhhا يتصhhل منهhhا بالسhhر الإقتصhhادي الإسhhتراتيجي و الديبلوماسhhي ، و لhhذات السhhبب لا    

ت الماسة بالحقوق الأساسية للشخص ، أو تلك التي تؤثر على سhرية          يجوز له أيضا أن ينشر أو يفشي المعلوما       
 .التحقيق و البحث القضائي 

 

 :و في هذا الإطار تتجلى مراقبة السلطة القضائية للعمل الإعلامي في صورتين 

 

 .رقابة سابقة على ممارسة العمل ، و أخرى لاحقة عليه 

وجhhب قhhانون الإعhhلام قبhhل إصhhدار أيhhة نشhhرية   ـhh بالنسhhبة للرقابhhة السhhابقة للنشhhاط الإعلامhhي ، ي  
دورية أو توزيعها بإتبhاع شhكليات الإيhداع ، و تتمثhل فhي تقhديم تصhريح مسhبق إلhى وآيhل الجمهوريhة المخhتص                    
إقليميhا فhي أجhل أقصhاه ثلاثhين يومhا قبhل السhعي فhي إصhدار العhدد الأول و يhتم هhذا التصhريح علhى ورق مختhhوم                

 . ينطوي على مواصفات محددة قانونا يوقعه مدير النشرية لقاء وصل

 

إضافة إلى ذلك أوجب القانون بمناسبة عملية التوزيع للنشريات الدورية إيداع نسختين إثنتhين              
منها لدى وآيل الجمهورية المختص إقليميا بعد توقيعهما من طرف مدير النشرية ، إذ يتحقق وآيhل الجمهوريhة      

 .نية المشار إليها سابقا من مدى إلتزام النشرية بالضوابط القانو

ـ أما بالنسبة للرقابة اللاحقة للنشاط الإعلامي ، فيترتب على خروج العمل الإعلامي عن نطhاق          
الضوابط المحددة في قانون الإعلام إلى مسائلة شخصية لكل من الصحافي و مدير النشhرية مhن جهhة ، و إتبhاع             

 .صدرة للنبأ من جهة أخرى تدابير أمن بشأن النشرية و المؤسسة الإعلامية الم

 

 

 

 

 

II إستقلالية العدالة و تنفيذ الأحكام القضائية ـ : 

 

تكمhhن سhhلطة العدالhhة فhhي تنفيhhذ قراراتهhhا ، فهhhل يمكhhن التحhhدث عhhن عدالhhة مسhhتقلة إذا آانhhت          
 قراراتها غير منفذة ؟

بhه و  و لئن آان الشhعور بالحرمhان يولhد مhن عhدم الإعتhراف بhالحق ، فhإن الحhق الhذي يعتhرف                 
 .يكرس ، و لا يتحقق في الواقع من خلال التنفيذ يولد الرغبة في التمرد ، و يعكس العجز الحقيقي للدولة 
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و من هذا المنطلق فإن تنفيذ الأحكام القضائية ، و قرارات العدالة ليس نتيجة للسلطة الحقيقية                
 .التي يعترف بها لها ، و إنما شرط من شروط وجودها 

 

الة في الجزائر و لحقبة مhن الhزمن وظيفhة قضhائية ، و آhان يجhب عليهhا فhي ظhل                       لقد آانت العد  
سلطة وحيدة ، أن تصدر أحكامها في إطار المصلحة العليا للثورة الإشhتراآية ، بحيhث ينبغhي أن تكhون قراراتهhا                     

   hhي منhhا فhhت حينهhhي آانhhتراآية التhhات الإشhhير المؤسسhhرر بسhhق الضhhة و لا يلحhhة معينhhة لإيديولوجيhhن مطابقhhأى ع
 .الإجراءات التنفيذية المنصوص عليها ضد الخواص 

 

 هhhhذه 1996 و دسhhhتور 1989و لتجسhhhيد فعليhhhة إسhhhتقلالية السhhhلطة القضhhhائية آرسhhhا دسhhhتور   
الإستقلالية ، فجعلا تطبيق قرارات العدالة في الجزائر تتمحور أساسا حول أحكام قانونية خاصة ترمي إلى تنفيذ        

ومية عنhد الإقتضhاء ، و تجعhل مhن تنفيhذ هhذه القhرارات وظيفhة للدولhة تمhارس تحhت                         قرارات العدالة بالقوة العم   
 .رقابة العدالة 

 

آمhا تسhhمح هhhذه المنظومhhة بتhدخل الأعhhوان المسhhاعدين للعدالhhة ، المكلفhين تحhhت رقابhhة العدالhhة    
ذو دخhل حhر ، و     بتنفيذ الأحكام ، و هم فئة المحضhرين القضhائيين ، اللhذين يتمتعhون بصhفة الضhابط العمhومي ،                       

يعهد إليهم التنفيذ الصادر ضhد الخhواص آhالطرد و الحجhز علhى الممتلكhات إلhى غيhره مhن عمليhات التنفيhذ تحhت                 
 .إشراف وآيل الجمهورية ، الذي يعهد إليه لتسخير القوة العمومية 

 

غيhhر أن تنفيhhذ الأحكhhام القضhhائية تحhhت سhhلطة العدالhhة ، أو تحhhت رقابتهhhا ، قhhد يتعhhارض و مبhhدأ  
الفصل بين السلطات ، و عليه قد يمنع التنفيذ ضد باقي السلطات ، آما قد يصhطدم مبhدأ التنفيhذ مhع النظhام العhام                        

 .الذي هو من إختصاص السلطة التنفيذية 

 

و لما آانت المنظومhة القانونيhة القائمhة قhد نظمhت تنفيhذ القhرارات القضhائية عhن طريhق إجبhار                    
ى الوفاء بالإلتزام الذي وضع على عاتقهم أو التنفيذ على ممتلكاتهم فhي غيhاب هhذا                 الأشخاص المحكوم عليهم إل   

الوفاء ، فإن هذه المنظومة سهلة التطبيق على الأشخاص و لكن ما الحال عندما يتعلhق الأمhر بhالإدارات التابعhة            
 .للسلطة التنفيذية 

 

ة العمومية ضد الإدارات و هي و من ثم تطرح إشكالية مدى تنفيذ قرارات العدالة بواسطة القـو  
 الممتلكhات    و مدى تنفيذ ذات القرارات ضد الممتلكات العمومية في حين طبيعة هذه            !تابعة للسلطة التنفيذية ، ؟      

 ؟أنها غير قابلة للحجز

 

إن تنفيذ الأحكام القضائية ضد السلطات الأخرى غالبا ما يبوء بالفشل عندما يصطدم بالحواجز             
و هو ما دفع بالدولة إلى إيجاد ترتيبات تشريعية لتفادي هذه الحواجز ، و هو ما تم بالفعhل سhنة   المذآورة آنفا ،    

 بالسhhماح لhhدائني الإدارة بالتوجhhه إلhhى القhhائمين علhhى الخزينhhة المكلفhhين بالميزانيhhات   1991 و عhhدّل سhhنة 1975
 المhوظفين بسhن عقوبhة جزائيhة     العمومية للحصول على تنفيذ قراراتهم ، من جهة و بالمقابhل التصhدي لمقاومhة    

  .2002، و آان ذلك سنة عارض تنفيذ قرار صادر عن العدالةضد آل موظف يرفض أو يعرقل أو ي
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إن مفهوم النظام العام قد يتعارض مع تنفيذ الأحكام القضائية ، و هو الأمر الذي يجعل السhلطة                  
 لhhو آhhان ضhhد الخhhواص مhhن شhhأنه أن يسhhبب      التنفيذيhhة فhhي مواجهhhة السhhلطة القضhhائية ، إذ أن التنفيhhذ حتhhى و     

 .إضطرابات للنظام العام 

 

و في هذا المضمار تطرح إشكالية ضمان تنفيذ قرارات العدالhة ، و الحفhاظ علhى النظhام العhام ،        
 .و هو مهمتان مخولتان لسلطتين مختلفتين 

 

 هhذه الأخيhرة تابعhة       غالبا ما يقتضي التنفيذ الإلزامي لقرارات العدالة تدخل القhوة العموميhة ، و             
للسلطة التنفيذية ، و لتفادي أي تعارض عملي أو إشكالات تطبيقية ، تدخل المشرع و نظم مختلف طرق التنفيhذ               
، و آذلك آيفية منح القوة العموميhة ، و حتhى لا يقhع أي إضhطراب للنظhام العhام أو الوقايhة منhه ، مكhّن المشhرع                     

 ثلاثة أشهر قصد إتخاذ التدابير الكفيلة بالوقاية مhن أي إضhطراب محتمhل    السلطة الإدارية من تعليق التنفيذ لمدة  
. 

 

فإذا آان تنفيذ القرار القضائي يسبب إخلالا خطيرا بالنظام العام أوقفت السلطة الإداريhة التنفيhذ           
 .و تحملت مسؤولية إصلاح الضرر الحاصل من جراء ذلك 

 

ا ، فإن إصلاح العدالة الجاري حاليا ، يرمي من          و بغية الحفاظ على إستقلالية العدالة و حمايته       
بين الأهداف التي يتوخاها إلى وضع الحلول القانونيhة الكفيلhة بضhمان سhلطة قضhائية فعليhة مhن خhلال مشhاريع                         

 .قوانين جديدة 

 

 

 

 

III إستقلالية العدالة و مسائل الميزانية ـ : 

  

 سhلطة مضhادة غيhر أنهhا مhن النظhام ، و               العدل أساس الملك ، هكhذا قيhل قhديما ذلhك لأن العدالhة              
النظام هو الذي يقرر في تعزيز قدراتها ، أو قد يهمه إضعافها ، حسب الحالة ، و من ثم تبرز إشكالية المنظومة      
القانونية المشرعة من أجل تمكhين العدالhة مhن الممارسhة و تنفيhذ قراراتهhا ، و إشhكالية الوسhائل التhي يجhب أن                     

 أجhل السhماح لهhا مhن التصhدي للأعبhاء المنوطhة بهhـا و الممارسhة اليوميhة مhن خhلال                        توضع تحت تصhرفها مhن     
 .المسائل المتصلة بالميزانية 

 

و لدراسhhة هhhذه الإشhhكالية ؛ نhhذآر أن العدالhhة يمكhhن أن تhhنهج فرضhhية التمويhhل الhhذاتي ، غيhhر أن  
مhhل ، و هhhي فرضhhية ضhhعيفة مخhhاطر التسhhيير الإقتصhhادي قhhد تhhؤدي فhhي حالhhة العسhhر إلhhى توقhhف المرفhhق عhhن الع 
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التطبيق و قد تنهج سبيل التمويل الذي يقره البرلمان و هو ما يوفق بين إستمرارية عمhل المرفhق القضhائي ، و                       
إستقلالية العدالة ، إذ أن السلطة التشريعية هي بمثابة سhلطة موازنhة للسhلطات ، و هhو مhا تبنتhه بعhض البلhدان                  

 .آبريطانيا 

 

 و هو التمويل الذي يقره البرلمhان بhإقتراح مhن السhلطة التنفيذيhة ، و       في حين يوجد منهج آحر    
 .هو في شكل إتفاق بين السلطة التنفيذية المكلفة بإعداد الميزانية و بين المصادقة عليها من قبل البرلمان 

 

و هو المنهج الذي أخhذت بhه الجزائhر ، و هhو مhنهج يتسhم بالمرونhة ، إذ أن السhلطة التنفيذيhة                           
أن تعجhhل بhhالإجراءات عنhhد الحاجhhة ، لكhhن العيhhب الجhhوهري هhhو التقليصhhات الشhhديدة التhhي قhhد تحhhدث فhhي      يمكhhن 

 .الوسائل الأمر الذي يؤثر سلبا على إستقلالية العدالة 

 

الجدير بالذآر في هذا المقام أن الميزانية آلما إرتفعت تزداد معها إستقلالية العدالة ، و التطور                
الجزائhhر ، جعhhل الوسhhائل الموضhhوعة تحhhت تصhhرف العدالhhة تتطhhور و تتحسhhن بصhhفة    الhhديمقراطي الhhذي عرفتhhه 

 .ملحوظة ، و هو ما شكل دعما إضافيا لإستقلاليتها 

 

بالنسhhبة للسhhنة  % 0,50لقhhد مثلhhت ميزانيhhة تسhhيير العدالhhة فhhي الميزانيhhة العامhhة للدولhhة نسhhبة 
  .2003بالنسبة لسنة  % 0,63 و 2002المالية 

 

  .2003بالنسبة لسنة  % 1,20 و 2002في سنة  % 1,09 للتجهيز فقد مثلت أما ميزانيتها

 

و إذا آانhhت هhhذه الأرقhhام دلالhhة ضhhعيفة تبhhدو فhhي الوهلhhة الأولhhى غيhhر أنّ ترجمتهhhا فhhي الواقhhع       
 .أظهرت تطورا متواصلا و مستمرا

 

ماتيhة فhhي  و فhي إطhار إصhhلاح العدالhة و لتحسhhين خhدماتها ، تعهhد اليhhوم الجزائhر لإدخhhال المعلو      
آامل القطاع و إدراج شبكة وطنية تمكhن مhن الإسhراع فhي تبhادل المعلومhات و الفصhل فhي القضhايا ، و التسhيير                             
المحكhhم الشhhفاف ، عhhلاوة علhhى برمجhhة قضhhائية لفتhhرة خمhhس سhhنوات تقابلهhhا ميزانيhhة خاصhhة مطابقhhة للأهhhداف   

         hhأمن مhhي مhhون فhhى تكhhة حتhhة للعدالhhرية و الماديhhائل البشhhز الوسhhذلك    لتعزيhhمن بhhية لتضhhالات السياسhhن الإحتم
 .إستقلاليتها الحقيقية من خلال الوسائل التي توضع تحت تصرفها 

 

 

 

 

IV الضمانات المتوفرة من أجل إستقلال القاضي ـ 
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لا يمكن التحدث عن إستقلالية القضhاء ، دون التحhدث عhن المحhرك الرئيسhي لهhذا الجهhاز ، و                       
و مhا ذاك إلا حفاظhا   . ن على القاضي أن يكون غنيا فإن آان فقيرا أغناه الإمhام  هو القاضي ، و قد قيل في الأثر أ     

 .على تحقيق العدل ، بكل إستقلالية و بعيدا عن التأثيرات و الضغوطات مهما آان نوعها 

 

 إستقلالية القضاء و جعل القاضي لا       148 إلى   138و لقد أقر الدستور الجزائري في مواده من         
 . و لضميره و تكفل بحمايته من آل أنواع الضغوطات ، مهما آان مصدرها يخضع إلا للقانون

     

يوظف القضاة من بين حاملي شهادة المعهد الوطني للقضاء الذي سيحول إلhى المدرسhة العليhا      
 .للقضاء في المشروع الجديد للقانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 

 

حت مسؤوليتها مسhابقة وطنيhة لتوظيhف الطلبhة القضhاة ، و مhن                تنظم المدرسة العليا للقضاء ت    
بين الشروط الواجب توافرها في المترشحين أن يكhون حاصhلا علhى شhهادة الليسhانس فhي الحقhوق ؛ أو شhهادة                    
معادلة لها أو تفوقها ذات الصلة بالنشاط القضائي و معترف بها من طرف السلطة المؤهلة أو شهادة الليسانس         

 و القانون ، أو شهادة جامعية للتدرج أو ما بعد التدرج في أي شعبة أخرى مقررة حسب إحتياجhات              في الشريعة 
 .التكوين و في حدود النسبة التي يحددها التنظيم 

 

و تدوم فتhرة التكhوين ثلاثhة سhنوات بالتنhاوب علhى مسhتوى المدرسhة و الجهhات القضhائية ، و               
 يتولى المجلس الأعلى للقضاء تسيير المسhار المهنhي للقاضhي ،     يمكن أن تمدد إلى أربع سنوات حسب الشعب ،        

 .و البث في مسائل ترقيته أو تأديبه ، و غيرها من المسائل المرتبطة بالحياة المهنية للقاضي 

 

يمنع على القاضي آل نشاط سياسي ، و آذا آل موقف يكتسي صبغة سياسhية ، و يحظhر عليhه                     
 . مستقيلا بقوة القانون لمجرد إنخراطه الإنتماء إلى حـزب سياسـي و يعتبر

 

تتكفل الدولة بتوفير سكن وظيفي للقاضي يكون ملائما لمهامه غيhر قابhل للتنhازل ، أو تhدفع لhه       
 .بدل الإيجار في إنتظار توفير سكن له 

 

 أنhه يتقاضhى القضhاة أجhرة تتضhمن المرتhب و              35آما أقر القانون الأساسي للقضاء فhي مادتhه          
و يجب أن تسمح نوعية هذه الأجرة بضمان إستقلالية القاضي و ملائمـة وظيفتـه و هو مhا تحقhق                   التعويضات ،   

فhhي السhhنوات الأخيhhرة لا سhhيّما هhhذه السhhنة التhhي عhhرف القضhhاة فيهhhا رفعhhا للأجhhور جhhد معتبhhر ، لا سhhيّما القضhhاة    
          hزال   المبتدئين ،آما تقرر تقديم مبلغ معتبر آقرض لشراء سيارة يسدد في عشرية من الhد ، و لا تhزمن دون فوائ

فكرة تقديم قرض جدّ هام قصد إقتناء مسكن شخصي أو بنائه ؛ و يكون التسديد على المدى البعيد و دون فوائhد                   
. 
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و مhhن جهhhة أخhhرى و بعhhد مhhرور ثمhhاني سhhنوات مhhن الممارسhhة الفعليhhة ، يتمتhhع قاضhhي الحكhhم     
عيينhه فhي منصhب جديhد بالنيابhة أو بhالإدارة المرآزيhة        المرسم بحق الإسhتقرار لمhدة مماثلhة و لا يجhوز نقلhه أو ت              

لhhوزارة العhhدل ، أو مؤسسhhات التكhhوين التابعhhة لhhوزارة العhhدل ، أو المصhhالح المرآزيhhة لإدارة المحكمhhة العليhhا أو    
مجلس الدولة ، إلا بناء على موافقته ، و علاوة على هذا ، يستفيد القضاة من تكوين مستمر يهدف إلى تحسين                

غيhhhhhhhر مبhhhhhhhرر   المهنية و العلمية للقضاة الموجودين في حالة الخدمة ، و هو واجب و آل رفضالمدارك
 .تكوين داخل و خارج التراب الوطنييعرض صاحبه للعقوبات التأديبية ، و يتم هذا ال

 

آما أجاز القانون الأساسي للقضاء لوزير العدل أن يصدر قرارا بإيقاف عن العمل ضد القاضhي             
أ جسيما سواء تعلق الأمر بإخلالhه بواجhب مهنhي ، أو إرتكابhه جريمhة مhن جhرائم القhانون العhام               الذي إرتكب خط  

مخلة بشرف المهنة بطريقة لا تسمح بالتمسك به في منصبه ، غير أنه لا يمكن بأي حhال مhن الأحhوال أن يكhون         
المجلhس الأعلhى للقضhاء      هذا التوقيف موضوع تشهير ، و يحيل وزير العدل ملف الدعوى التأديبيhة إلhى رئhيس                  

 .في تشكيلته التأديبية في أقصر الآجال ؛ الذي يتعين عليه أن يجدول القضية في أقرب دورة 

 

و يجوز الطعن في إجراء التوقيف أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشhكيلته التأديبيhة فhي أجhل                   
 .تاريخ الإخطار ثمانية أيام من تاريـخ التبليـغ و يفصل في هذا الطعن في أجل شهر من 

 

 ) 06( فhhي حhhين يسhhتمر القاضhhي الموقhhوف بسhhبب خطhhأ تhhأديبي فhhي تقاضhhي مرتبhhه خhhلال سhhتة  
أشهر إعتبارا من يوم قرار الإيقاف و يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يبث في الدعوى التأديبية في الأجل                   

 المذآور ، و إلا يرجع القاضي إلى ممارسة مهامه بقوة القانون

 المجلس الأعلى للقضاء المشكل من قضhاة منتخبhين هhو الهيئhة الوحيhدة التhي تبhت فhي                      و يبقى 
 .الدعوى التأديبية ضـد القاضـي  و برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا 

 

آل هذه الإجراءات تقhدم ضhمانات قانونيhة لhدعم إسhتقلالية القاضhي التhي تعتبhر نhواة إسhتقلالية            
 .القضاء 

 

 أن نخلhhص إلhhى أن الجزائhhر قhhد عرفhhت تطhhورا إيجابيhhا فhhي مجhhال إسhhتقلالية  و فhhي الأخيhhر يمكhhن
السلطة القضائية ، إذ لا تعرف أي نوع من التداخلات بين السلطات ، ما عدا ما أقhرّه و نظمhه القhانون لضhرورة                 

 .العلاقات الكلاسيكية بين السلطات الدستورية 

 

 عhدا المحhاآم العسhكرية التhي لا علاقhة لهhا       آما لا تعرف الجزائر جهات قضhائية إسhتثنائية ، مhا     
 .أصلا بالمدنيين ، و قراراتها تخضع لرقابة المحكمة العليا ؛ و مع هذا يترأسها قضاة من سلك العدالة 

 

و ما دامت العدالة هي أساس الدولة و النظام ، فإن النقاش المرتبط بمكانتها و دورها في بنhاء        
مقراطية الفعلية ، و ضرورة دعم و ترقية إستقلاليتها ، يبقى مفتوحا و متطلعhا          معالم دولة القانون و إرساء الدي     

 . لغد أفضل 
 


